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Résumé 
 
En dépit de tous les contrôles et des dispositions légales 
qui régissent l’opération de cadastre et son organisation, 
à titre préliminaire et indispensable à l’établissement du 
registre foncier et à sa remise au propriétaire, En tant 
qu’une carte d’identité de la propriété qu’il possède et le 
seul titre qui prouve la propriété immobilière dans les 
zones cadastrées, Cependant, la réalité a révélé des 
problèmes complexes du processus, notamment ceux liés 
à l’immatriculation temporaire des immeubles non 
réclamés  lors des travaux de l’opération de cadastre. 
   En conséquence, l’étude s’est concentrée sur les litiges 
résultant de l’immatriculation temporaire des biens non 
réclamées lors des travaux du cadastre et  sur la manière 
de les assurer et de les régler, Afin de mettre en place 
des solutions appropriées pour le purge de la propriété 
immobilière et la et la réglementation de l'assiette 
immobilier, telles que prévues à l'article 89 de la loi 
17/11 du 27 décembre 2017, y compris la loi de finances 
de 2018. 
 
Mots clés : Immatriculation,  temporaire, 
régularisation, immeubles non réclamés 
les litiges. 
 
 

Abstract 
 
In spite of all the controls and legal provisions that 
surround the real estate survey and its organization as a 
preliminary stage of the establishment of the land 
registry and the delivery of the owner of the property 
book, as the identity card of the property he owns and 
the sole proof of real estate ownership in the areas 
surveyed, but the reality revealed complex problems, 
Associated with temporary numbering of unclaimed 
properties during land survey work. 
   Accordingly, the study focused on disputes arising 
from the temporary numbering of unclaimed properties 
during land survey works, whether those supported by 
registered bonds or unregistered bonds or those 
submitted on the basis of actual possession in 
accordance with the applicable legislation, and how to 
ensure them and settle them with a view to developing 
appropriate solutions. In order to purify the real 
property and regulate the real estate and mitigate the 
real estate disputes before the judiciary, as provided for 
in Article 89 of Law 17/11 of 27 December 2017, 
including the Finance Act of 2018. 
Keywords: numbering ,  Temporary, settlement , 
unclaimed properties ,   Disputes 
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 والبحوث حولات دراسمخبر ال
 ،المتوسط والبحر الأبیضالمغرب 

جامعة الإخوة منتوري ، كلیة الحقوق
 الجزائر، قسنطینة

 
 

على الرغم من كل الضوابط والأحكام القانونیة التي تحیط بعملیة المسح العقاري 
لمالك الدفتر وتنظیمھا، كمرحلة أولیة وأساسیة لتأسیس السجل العقاري وتسلیم ا

باعتباره بطاقة ھویة للعقار الذي یمتلكھ والسند الوحید لإثبات الملكیة العقاریة ،العقاري
في المناطق الممسوحة،إلا أن الواقع كشف عن إشكالات معقدة تعتري العملیة أھمھا 
تلك المرتبطة بالترقیم المؤقت للعقارات غیر المطالب بھا أثناء أشغال عملیة مسح 

 . الأراضي
وعلیھ ركزت الدراسة على المنازعات الناتجة عن عملیة الترقیم المؤقت للعقارات    

غیر المطالب بھا أثناء أشغال مسح الأراضي وكیفیة التكفل بھا وتسویتھا بغرض 
وضع الحلول المناسبة لھا من أجل تطھیر الملكیة العقاریة وتنظیم الوعاء العقاري 

دیسمبر  27المؤرخ في  17/11من القانون  89دة وھذا وفقا لما نصت علیھ الما،
 . 2018المتضمن قانون المالیة لسنة  2017

 
، المؤقت ، التسویة، العقارات غیر المطالب بھا ، الترقیم  :المفتاحیةالكلمات 

 .منازعات 
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 مقدمــــــــــــــــــة:

شى مع لاستقرارھا وتطورھا بما یتما وتحقیقافي إطار تنظیم الملكیة العقاریة    
مستجدات الواقع الاقتصادي والاجتماعي للدولة الجزائریة،وتجسیدا للأھداف المسطرة 

وتنظیم الوعاء العقاري والقضاء على د في إطار تطھیر الملكیة العقاریة في البلا
أصدر المشرع ،الفوضى وبالتالي تخفیف المنازعات العقاریة المعروضة على القضاء

لمتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسیس السجل ا (1)75/74الجزائري الأمر 
 الشھر ،أین تبنى نظام(3)76/63و (2) 76/62العقاري  والمرسومین التنفیذیین لھ 

رغبة منھ في تدعیم وحمایة (4)العقاري العیني كبدیل لنظام الـــشھــــــــر الشخصي
 التي تقــــــــــوم علىالملكیة العقاریة وتحقیق فكرة الائتمــــــان العقــــــاري ، 

.حیث یعتبر المسح  (5)إجراءات المسح العقاري كمرحلة أولیة لتسلیم الدفتر العقاري
عملیة فنیة وقانونیة تھدف إلى تعیین جمیع البیانات التي تتطلبھا المعرفة (6)العقاري 

ي ،اسم ،قوامھ ، نوعھ القانون الكاملة والواضحة لھویة العقار والمتعلقة بموقعھ،حدوده
تملكھ والحقوق العینیة المترتبة لھ أو علیھ بما یؤدي إلى تثبیت الملكیة  مالكھ،أسباب

ترتكز ھذه العملیة على جانبین بحیث  .(7)بھ نھائیا العقاریة والحقوق العینیة المتعلقة
أساسیین للعقار مادي وقانوني ،لیتم بعدھا إیداع وثائق المسح بالمحافظة العقاریة 

، وھذا بموجب محضر تسلیم یحرره (8)أساس لتأسیس السجل العقاريلتستعمل ك
ھذا  .  (10)بعد التحقق من اكتمال جمیع وثائق المسح كما ونوعا(9) المحافظ العقاري

 04أیام من تاریخ إیداع الوثائق ولمدة  08الأخیر یكون محلا لإشھار واسع في أجل 
العینیة من أدلة تؤكد حقوقھم على أشھر كاملة ، قصد تمكین المالكین وذوي الحقوق 

 . (11)العقارات موضوع المسح

 وبمجرد استلام الوثائق المسحیة یشرع المحافظ العقاري في إجراء الترقیمات العقاریة
التي تختلف حسب نوعیة السندات المقدمة ومدى حجیتھا في إثبات الملكیة العقاریة أو 

المالك الظاھر من اكتساب الملكیة وفقا لقواعد التي تمكن  تبعا لقواعد الحیازة القانونیة
التقادم المكسب ، بحیث یمكن تمییز نوعین من الترقیمات التي تختلف باختلاف وضعیة 

 العقار بین : 

والذي یكون في حالة وجود سند لا یدع أي شك في ملكیة العقار (12)ـــ الترقیم النھائي 
مع  لي یحصل المالك على الدفتر العقاري ،المحصل علیھ أثناء التحقیق العقاري وبالتا

الترقیم العقاري النھائي لا یعاد النظر فیھا إلا عن ھذا العلم أن الحقوق الناتجة عن 
 .(13)طریق القضاء

 : والذي تختلف مدتھ بیــــن :ــ الترقیم المؤقت

رره من یوم الإمضاء على محضر الاستلام الذي یح (14)* الترقیم المؤقت لأربعة أشھر
ویتعلق بالمالكین الذین  ، المحافظ العقاري بمناسبة تسلمھ لوثائق المسح العقاري

یمارسون حسب المعلومات الناتجة عن وثائق المسح حیازة ھادئة علنیة ومستمرة لمدة 
 سنة أو لصاحبھا شھادة حیازة مسلمة من طرف رئیس المجلس الشعبي البلدي 15
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أشھر إذا لم یسجل اعتراض أو  4ائیا بانقضاء مھلة على أن یصبح ھذا الترقیم نھ،(15)
رفضت أو سحبت الاعتراضات من طرف المحافظ العقاري، لیتم بعدھا تسلیم سند 

 . (16)إثبات الملكیة للمعني والمتمثل في الدفتر العقاري

والذي یكون في حالة غیاب سندات الإثبات الكافیة أو (17)* الترقیم المؤقت لمدة سنتین
نت عناصر التحقیق لا تسمح للمحافظ العقاري تحدید حقوق الملكیة للملاك إذا كا

شھادة ترقیم  تسلم بموجبھ الظاھرین، فیكون العقار موضوع ترقیم مؤقت لمدة سنتین
 مؤقتة تظھر أنھ حائز للعقار الذي تم مسحھ

یظھر  والذي یكون بالنسبة للعقارات التي لم *الترقیم المؤقت لمدة سنتین باسم الدولة
مالكوھا ولم یدعي أي شخص حیازتھا ، وقد أطلق علیھا تسمیة العقارات مجھولة 
المالك ، بحیث یتم ترقیمھا مؤقتا ولمدة سنتین باسم الدولة ، وإذا انتھت فترة الترقیم ولم 

 .  (18)یقدم أي اعتراض بشأنھا ترقم نھائیا باسم الدولة ، وتصبح بذلك تابعة للدومین

راضي مجھولة المالك تلك القطع أو الأراضي التي أثبت التحقیق العقاري ویقصد بالأ   
أثناء عملیة المسح أن مالكھا غیر معروف أي مجھول، وذلك بعد استنفاذ جمیع طرق 

 .(19)التحقیق سواء على مستوى المحافظة العقاریة أو على المستوى المیداني

لتي تحیط بعملیة المسح العقاري وبناء علیھ وبالرغم من كل الضوابط والأحكام ا   
غیر أن انتقال المشرع الجزائري من نظام الشھر الشخصي إلى نظام الشھر  ، وتنظیمھا

العیني الذي یعتمد على عملیة الجرد الشامل للعقارات ، إضافة إلى عدم وضوح 
بل ومتناقضة  القوانین التي تحكمھا لأنھا غیر دقیقة ومبعثرة في عدة نصوص قانونیة

ي أحیانا أخرى ، أدى إلى بروز عدة إشكالات معقدة كشف عنھا الواقع ، أھمھا تلك ف
، والتي لم تكن  بالعقارات غیر المطالب بھا أثناء أشغال مسح الأراضيالمرتبطة 

موضوع طلب تسجیل من قبل أي شخص كان من تاریخ فتح عملیة المسح إلى تاریخ 
لتي اعتبرت أكثر النزاعات انتشارا من وا إیداع وثائق المسح على مستوى البلدیة

الناحیة العملیة.وقد عرفت ھذه الوضعیة رواجا وانتشارا واسعا وعلى ھذا أخدت حیزا 
كبیرا من اھتمام المشرع الجزائري بھا ، بحیث نظمھا بمجموعة من التشریعات 
المتنوعة بین نصوص قانونیة ومذكرات وتعلیمات صادرة عن الجھات المختصة ، 

وضع الحلول المناسبة لھا وتذلیل الصعوبات التي تعترضھا من الناحیة التطبیقیة  بھدف
المتضمن قانون المالیة  17/11وتسھیلھا، والتي ما فتأت تصدر تباعا وآخرھا القانون 

والذي جاء موضحا لجمیع التدابیر والإجراءات المرتبطة بھذا الوصف  (20) 2018لسنة 
جدید جاء محلا للإجراء الذي كان ساري المفعول سابقا  وھو إجراء،  الخاص للعقارات

والذي لم یعمل على تطھیر الملكیة العقاریة   والمتمثل في تسجیلھا في حساب المجھول
بتعدیل شمل  2018من قانون المالیة لسنة  89بشكل فعال ، وعلى ھذا جاءت المادة 

 14/10القانون سابق الذكر والمدرجة بموجب  75/74مكرر للأمر  23المادة 
صادرة عن  4060رقم مذكرة توضیحیة  تھا، تل (21)2015المتضمن قانون المالیة لسنة 

لوضع معالم واضحة لھذا ، وذلك المدیریة العامة للأملاك الوطنیة توضح كیفیة التسویة 
خاصة بعد صدور قانون  النوع من العقارات وحل جمیع الاعتراضات التي تعتریھا
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  والإشكالات التي رتبھا . 2015المالیة لسنة 

وعلیھ فإن الموضوع یكتسي أھمیة خاصة یستمدھا من أھمیة عملیة المسح العقاري    
في حد ذاتھا وما لھا من دور أساسي في تحدید أصحاب الحق على الأملاك العقاریة 

 ونسبتھا لأصحابھا وما قد یترتب عنھا من إشكالات.

المجھول حساب للإشكالات الناتجة عن التسجیل في  أضف إلى ذلك الانتشار المتزاید   
خاصة بالنظر إلى عدد مجموع الملكیات العقاریة الممسوحة فعلیا لحد الآن ، الواقعفي 

، وما تضمنتھ المادة  2015المتضمن قانون المالیة لسنة  14/10بعد صدور القانون 
لمطالب بھا بصورة نھائیة مكرر من نقاط أھمھا تلك المتعلقة بترقیم العقارات غیر ا 23

من  76/63و  76/62ومباشرة باسم الدولة خلافا لما أكد علیھ المرسومین التنفیذیین 
تسجیلھا مؤقتا باسم الدولة مع أحقیة أي شخص كان لتقدیم اعتراض على ذلك ،لأنھا لو 
كانت تابعة للدولة لطالب بھا ممثل أملاك الدولة الموجود كعضو ضمن لجنة المسح 

 قاري ھذا من جھة .الع

مكرر أیضا بإمكانیة الاعتراض على الترقیم النھائي  23من جھة ثانیة سمحت المادة 
للعقارات غیر المطالب بھا باسم الدولة أمام المحافظ العقاري دون اللجوء للقضاء 

من  عدم إمكانیة الطعن في   76/63من المرسوم التنفیذي  16خلافا لما أكدتھ المادة 
صعوبة تحدید  لناتجة عن الترقیم النھائي للعقارات إلا أمام القضاء ،كما أنالحقوق ا

، وكثرة الاعتراضات التي  ذه الأراضيالأصلیین أو حتى الحائزین الفعلیین لھ ملاكال
نزاعات كثیرة قد تعرض أمام  ولدتتتلقاھا المصالح المعنیة عن الترقیم المؤقت لھا، 

 القضاء  .

عوض أن یأتي بحلول جذریة لمشكلة العقارات في  2015عدیل وبناء علیھ فإن ت   
حساب المجھول جاء بأحكام قانونیة زادت الأمر تعقیدا وصعبت عملیة التسویة الإداریة 

 2018ذلك جاء تعدیل  وعلى وأكثرت بالتالي من النزاعات المعروضة أمام القضاء ،
أثار اھتمامنا بالموضوع من من أجل العمل على حل كل ھذه الإشكالات ، الأمر الذي 

كاملة بالوصف والتحلیل للقوانین والمذكرات والتعلیمات المنظمة  ھالإحاطة بجوانبأجل 
 2018من قانون المالیة لسنة  89لوضعیة العقارات غیر المطالب بھا خاصة المادة 

لتحدید مدى قدرتھا على حل  (22)الصادرة عن مدیریة أملاك الدولة 4060والتعلیمة 
لإشكالات السابقة وتسویة الوضعیة القانونیة للعقارات غیر المطالب بھا إداریا ا

 . وبصورة سلیمة دون اللجوء للقضاء 

 الإشكال التالي:كل ما سبق یطرح أمامنا 

رات غیر المطالب كیف ضبط المشرع الجزائري الإطار القانوني للترقیم المؤقت للعقا 
ن یعود الحق في الاعتراض على ھذا الترقیم ؟ مسح الأراضي؟ ولم  بھا أثناء أشغال

من قانــــــون  89وفقـــــــــا للمـــــــادة  وما ھي الآلیات المعتمدة لتسویة ذلك
  ؟  2018المالیـــــــــة لسنـــــــــة 

لمعالجة ھذه الإشكالیة سنتناول الموضوع من خلال النصوص القانونیة والتعلیمات 
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لإطار القانوني للترقیم في حساب العقارات غیر المطالب بھا بتوضیح ا المنظمة لھ
(محور أول) ثم حالات المنازعة في الترقیم المؤقت للعقارات غیر المطالب بھا( محور 
ثاني ) وأخیرا كیفیة تسویة المنازعات المتعلقة بالترقیم المؤقت للعقارات غیر المطالب 

 بھا ( محور ثالث ) .

لإطــــار القانونــي للترقیـــم في حســـاب العقــــارات غیـــر المحـــــور الأول: ا
 المطالــــب بھـــــا

تعتبر العقارات غیر المطالب بھا من أھم الإشكالات القانونیة الناتجة عن عملیة    
المسح العقاري والتي عالجھا المشرع الجزائري بفكرة الترقیم المؤقت للعقارات ، غیر 

موعة من الشروط القانونیة الضروریة للتسجیل ضمن ھذه الفئة من مجبأنھ ربط ذلك 
سنة ( ثانیا )  15العقارات (أولا) وجعل الترقیم العقاري المؤقت لھا كإجراء أولي ولمدة 

. 

أولا : شــــــروط التسجیـــــــل في حســـــــــــاب العقـــارات غیـــــر المطالــــــب 
 بھــــا

من قانون  89ت غیر المطالب بھا إحدى الحالات التي عالجتھا المادة تعتبر العقارا    
، غیر أنھا وضعت كاملةسنة  15بفكرة الترقیم المؤقت لمدة  2018المالیة لسنة 

 والمتمثلة أساسا في : ذلك مجموعة من الشروط القانونیة اللازمة ل

 ت التابعـــــــــة للخـــــــواص :أن یكـــــون العقـــــــــار من بیـــــــن العقـــــــارا-1

لا یجوز بأي حال من الأحوال أن یطبق ھذا الإجراء الجدید الخاص بالعقارات التي    
والتي لم تكن موضوع طلب تسجیل من قبل  لا یطالب بھا أصحابھا أثناء عملیات المسح

مستوى  أي شخص كان من تاریخ فتح عملیة المسح إلى تاریخ إیداع وثائق المسح على
للإجراء السابق الخاص بتسجیل العقار في حساب المجھول ،  البلدیة ، والذي جاء بدیلا

،أو (23)أصل ملكیتھا للدولة أو لإحدى الجماعات المحلیة على العقارات التي یعود
الأملاك   لمؤسسة أو ھیئة عمومیة أو تلك العقارات التي تدخل ضمن

سجل كل ھذه العقارات في حساب العقارات غیر فلا یمكن أن ت.وبالتالي (24)الوقفیة
 أيھذه الوضعیة حصریة على العقارات التابعة للخواص فقط  لأن (25)المطالب بھا 

مجموع العقارات المملوكة من طرف الأفراد سواء كانوا طبیعیین أو أشخاص معنویة 
 .(26)خاصة كالجمعیات والشركات

لفین بعملیة التحقیق العقاري وفي إطار عملیة في ھذا الصدد یتعین على الأعوان المك   
) الخاصة  T10المسح العقاري الإشارة إلى ذلك صراحة ضمن استمارة العقارات (
المحصل علیھا  بالعقارات المسجلة في ھذا الحساب ، وذلك بالاعتماد على المعلومات

 .(27)خلال عملیات التحقیق العقاري لدى مصالح أملاك الدولة المختصة إقلیمیا
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أن لا تتمكــن مصالـــح المســح العقاري من تحدید صاحــب حق الملكیــة على -2
                       العقــار محل التسجیل :

یجب أن لا یتمكن أعوان المسح العقاري أثناء أدائھم لمھام التحقیق العقاري التي    
كیة والحقوق العینیة الأخرى) من تتولاھا بھدف الضبط الدقیق للحقوق العینیة ( حق المل

أو الحائز الظاھر وذلك بعد صاحب السند الصحیح سواء كان المالك ،تحدید أصحابھا 
المعاینة التي یجریھا الأعوان لسندات إثبات الملكیة التي بحوزة المالكین أو من خلال 

 أقوال وتصریحات الملاك والملاك المجاورین .

ر محـــل التسجیــــل من قبــــل أي شخص كان خلال أن لا یطالـــب بالعقـــا -3
 عملیــات مســـح الأراضي :   

ھذه المطالبة یجب أن تكون وفقا للأطر القانونیة وبموجب سندات تتوفر على جمیع    
شروط وعناصر إثبات حق الملكیة سواء كانت رسمیة أو غیر رسمیة ومعترف 

زة  التي یحمیھا القانون كما یحمي الملكیة بحجیتھا قانونا ، أو بموجب أحكام الحیا
 .بموجب نصوص قانونیة واضحة تتعلق بالتقادم المكسب

مع الإشارة أن جمیع ھذه المعلومات تخضع للمعاینة والتحقیق من قبل أعوان المسح  
 .العقاري من أجل البحث والتقصي عن صاحب الحق على العقار المطالب بھ 

الشأن أن شروط التسجیل السابقة تعتبر من الناحیة الواقعیة وعلیھ فالملاحظ في ھذا    
غیر كافیة لیتم بناء علیھا ترقیم العقار في حساب العقارات غیر المطالب بھا لكون 
عملیة المسح العقاري في حد ذاتھا تشوبھا إشكالات عدیدة ، قد لا تسمح بمعرفة المالك 

 یة .الحقیقي للعقار أثناء أشغال المسح ھذا من ناح

ومن ناحیة أخرى قد تكون النزاعات الخاصة بإثبات سند الملكیة لا تزال معروضة    
أمام القضاء وتستغرق سنوات عدیدة لمعرفة المالك الحقیقي تتجاوز فترة ترقیم العقار 

 مؤقتا باسم الدولة وقد تتعداھا لفترة الترقیم النھائي .

أولي للتسجیـــل في حســـاب العقـــارات غیـــر ثانیـــــــا :الترقیــــم المؤقــت كإجراء 
                            المطالـــــب بھــــا :

من مھام المحافظة العقاریة وأھمھا في إتمام إجراءات تأسیس السجل العقاري ھو    
                  عملیة الترقیم الخاصة بالعقارات سواء الترقیم 

على مستوى قسم ترقیم العقارات الممسوحة  تتم العملیةث بحی المؤقت أو النھائي،
 . (28)قانونا بالمحافظة العقاریة وفقا لما ھو محدد

في ھذا الصدد حظیت طریقة ترقیم العقارات في الحساب غیر المطالب بھ باھتمام    
كبیر من قبل المشرع الجزائري،حیث اعتبرت من أھم المشاكل التي تواجھ عملیة 

ام للأراضي وتأسیس السجل العقاري،كونھا تفتح مجالا واسعا للغموض على المسح الع
 . (29)المستوى المیداني والعملي
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 الذي الشخص تقدیم عدم منھا أسباب عدة نتیجة تنشأ ھذه الوضعیة للعقارات قد   
 لإثبات الكافیة السندات المسح مصفوفة في ملكیتھ بحق المطالب العقار تسجیل یلتمس

 عدم خلال من الفكرة لھذه التعسفي اللجوء عن أخرى جھة من قد تنتج كما یة،الملك حق
 في المحددة الأیام في انتقالھا كعدم مھامھا، أداء في اللازمة المسح بالجدیة فرقة تحلي

 .(30)المسح لعملیات المعنیین حضور عدم إلى معھ یؤدي مما الإشعار بالمرور، استمارة

 وثائقھا بالمحافظة مختلف إیداع و العقّاري المسح مرحلة الاستكم وعند نتیجة لذلك   
العقّاریّة، وبعد دراسة المحافظ العقاري لھذه الوثائق والمعطیات وتأكده من توافر 

إضافة إلى ضرورة تفحصھ لأرشیف المحافظة واتصالھ  سابقة الذكر، 89شروط المادة 
ون لدیھا وصولات تخص القطعة قد یك كذلك بالإدارات المعنیة كمصلحة الضرائب التي

الأرضیة التي جھل مالكھا،یتبین للمحافظ العقاري أنھ لا وجود لأي معلومة عن ھذه 
 العقاّر ضمن العقارات غیر المطالب بھا حالیا تسجیل فلا یكون أمامھ إلاّ ، (31)الأخیرة 

وانین وعلیھ سنوضع كیفیة الترقیم المؤقت لھذه العقارات حسب التسلسل الزمني للق.
 المنظمة لھا وفقا لمایلي: 

المتضمن قانون  14/10الترقیم المؤقت للعقارات غیر المطالب بھا وفقا للقانون -1
 :2015المالیة لسنة 

بدایة نشیر إلى أن المشرع الجزائري ووفقا لما كان معمول بھ سابقا في إطار العقار    
بین لھ أنھ لا وجود لمعلومة عن المسجل في حساب المجھول ألزم المحافظ العقاري إذا ت

سنتین من تاریخ  لمدةّ مؤقتّا ترقیما منحھ و الدوّلة باسم مجھول المالك ھذا العقار تسجیلھ
  .(32)إیداع وثائق المسح بالمحافظة العقاریة

ظھوره،  الحائز بعد أو المالك قبل من اعتراض وجود یحتمل المدةّ ھذه غیر أنھ وخلال
الصادرتین في  4618و  2421شكال وفقا لما حددتھ المذكرتین مما یستلزم تسویة الإ

 المحافظ یقوم المجھول أي عدم تقدیم اعتراض ظھور عدم حالة في أمّا،  (33)ھذا الشأن 
السنتین ، ما  انقضاء باسم الدولة بعد ترقیما نھائیّا المالك مجھول العقّار بترقیم العقّاري
  .العقّاریّة المحافظة لدى اعتراض يّ أ یسجّل ولم مالكا للقطعة لم یظھر

من قانون المالیة لسنة  67ما نصت علیھ المادة  بحسباختلف  الوضع القانونيأن إلا 
أكدت على ترقیم كل عقار لم یطالب بھ خلال عملیات مسح الأراضي التي  2015

  .(34)ترقیما نھائیا باسم الدولة

 ( 15 ) خمس عشرة غضون في قانوني ملكیة بسند مبرر احتجاج حالة غیر أنھ في   
نزاع  أي غیاب وفي ، العقاریة المحافظة المسح لدى وثائق إیداع تاریخ من ابتداء سنة

 رأي على وبناء ضرورة التدقیق المعتاد،مع  أملاك الدولة مصالح بھ تقوم تحقیق وبعد
 محافظةوال العقاري للحفـــظ المدیریة بالولایة من ممثلین عن مصالح تتكون لجنة

 والبلدیة،  والأوقاف الدینیة والفلاحة والشؤون ومسح الأراضي الدولة وأملاك العقاریة
 .  (35)بترقیم الملك المطالب بھ باسم مالكھ للقیام مؤھلاً  العقاري المحافظ یكون

وبمعنى أدق فإن العقارات غیر المطالب بھا ترقم ترقیما نھائیا باسم الدولة مباشرة مع 
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على ھذا الترقیم من قبل المالك أو الحائز الظاھر لمدة (36)للاعتراض  فتح المجال
خلافا لما كان علیھ الأمر سابقا بالنسبة للتسجیل في حساب المجھول  خمسة عشر سنة،ال

 لمدة سنتین فقط ، لیصبح بعدھا الترقیم نھائیا في حالة عدم الاعتراض خلال تلك المدة .

 یكن كافیا وشابتھ بعض الإشكالات المتعلقة بمایلي : لم  2015لكن الملاحظ أن تعدیل 

جعل ترقیم العقارات غیر المطالب بھا لفائدة الدولة یتم بصورة مباشرة  67نص المادة -
لمدة سنتین ، غیر أنھ لو كان العقار تابعا للدولة فالأجدر أن تتم الإشارة لذلك مسبقا من 

 لمسح العقاري .قبل ممثل إدارة أملاك الدولة العضو بلجنة ا

سنة كاملة دون أن  15المادة أضافت نوع جدید من الترقیمات المؤقتة وذلك لمدة  -
اللتین نصتا  76/63من المرسوم التنفیذي  14و 13تتدارك النقص الوارد في المادتین 

 أشھر أو سنتین) . 04على أن ھناك نوعین فقط من الترقیمات المؤقتة ( لمدة 

لأي شخص یحوز بیده سند صحیح حق الاعتراض على الترقیم  المادة ذاتھا تمنح -
النھائي للعقار الذي تم باسم الدولة أمام المحافظ العقاري ، مخالفة بذلك ما أكدتھ المادة 

من عدم إمكانیة الطعن في الحقوق الناتجة عن الترقیم  76/63من المرسوم التنفیذي  16
أن المعترض قد لا یحوز على سند صحیح النھائي للعقارات إلا أمام القضاء  ،كما 

 سابقة الذكر .  67للملكیة خلافا لما أكدتھ المادة 

ضمن قانون تالم 17/11الترقیم المؤقت للعقارات غیر المطالب بھا وفقا للقانون -2
 : 2018المالیة لسنة 

مكرر المدرجة  23بالرجوع إلى المیدان العملي نجد أن الأحكام الخاصة بالمادة    
ة لسنة ــــــــون المالیــــــــــالمتضمن قان 14/10من القانون  67موجب المادة ب

ات فقط وذلك نظرا ـــــــعلى مستوى بعض الولای م یتم العمل بھا إلال2015
 ات التي ــــــللصعوب

 . (37)واجھتھا أثناء وضعھا حیز التطبیق

ل الممكنة لھذه الوضعیة ، وعلیھ ورغبة من المشرع الجزائري في إیجاد كل الحلو   
ومن أجل التمكن من إعداد مخطط لجرد الأملاك العقاریة كافة ، تدخل من جدید بتعدیل 

، حیث  2018من قانون المالیة لسنة  89الذكر طبقا للمادة  مكرر سابقة 23آخر للمادة 
 بھ یطالب لم لخواص تابع عقار أدرج بموجبھا أحكام جدیدة نصت على أن یسجل كل

 في  حائزه أو مالكھ تحدید من مصالح المسح تتمكن ولم الأراضي مسح عملیات لخلا
ولیس الأراضي"   مسح أشغال أثناء بھا المطالب غیر العقارات حسابیسمّى " حساب

 المسح وثائق إیداع تاریخ من سنة عشرة خمس لمدة مؤقتا ترقیما باسم الدولة ویرقم
 غیر أو مشھر ملكیة سند أساس المطالبة بھ على حالة غیر أنھ في .العقاریة بالمحافظة

 یقومالآجال المحددة  في ھب المعمول للتشریع طبقا الحیازة أساس على أو مشھر
 بھ المطالب للعقار المؤقت بالترقیم المصالح المعنیة لدى التحقیق بعد العقاري المحافظ

 (38).لما سنوضحھ لاحقاوفقا  بحسب الحالةالطلب  إیداع تاریخ منالك الحقیقي الم باسم
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المذكور أعلاه ، وإذا لم یتقدم أي شخص بادعاء  سنة عشرة خمس أجل استنفاذ أما بعد
ملاحظة أنھ یترتب على صیرورة  الدولة، مع باسم نھائیا ھذا الأخیر یرقم بتملك العقار،

الوضع بحسب (39)في الحقوق الناتجة عنھ الترقیم المؤقت نھائیا عدم إمكانیة إعادة النظر
 .(40)العام للترقیم النھائي في ھذا الشأن

وبناء علیھ یتضح أن الھدف الأساسي من وراء تمدید المشرع الجزائري مدة الترقیم    
كعقارات غیر مطالب بھا ولیس  سنة كاملة 15المؤقت لھذه العقارات من سنتین إلى 

اص ،إذ أن فكرة الترقیم ترقیما نھائیا باسم الدولة مباشرة ھو حمایة حقوق ملكیة الأشخ
المؤقت تكون محلا لإشھار واسع یسمح باحتمال تسجیل اعتراضات على ھذا التسجیل، 
وبالتالي ظھور مالكین أو حائزین فعلیین للعقار محل الترقیم المؤقت مما یساعد على 

 تطھیر أكثر وأدق للملكیة العقاریة .

ة على الترقیـــــم المؤقـــــت للعقــــــارات المحـــــور الثانــــــي: الاعتراضـــات الوارد
          غیـــــر المطالــــب بھـــــا

خلال فترة الترقیم المؤقت للعقار غیر المطالب بھ یحتمل تقدیم اعتراض من قبل         
أحد الأشخاص الذین یدعون بأن لھم حق معین على العقارات المعنیة بالترقیم ضمن 

سندات مشھرة مدعمة لطلبات  مستندین في ذلك على (41)سنة 51ھذه الفئة لمدة 
الاعتراض ( أولا ) ، سندات غیر مشھرة مدعمة لطلبات الاعتراض ( ثانیا ) وأخیرا 

 طلبات مقدمة على أساس الحیازة الفعلیة للمعترض وفقا للتشریع  المعمول بھ ( ثالثا )

 ة لطلبــــــات الاعتـــــــراضمدعمــــــالمشھــــــرة السنـــــــدات الأولا :

یقصد بالسندات المشھرة في ھذا الموضوع كل الوثائق المكرسة لحق عیني عقاري    
 .  حقا حالیا (42)تشكل بالرجوع إلى البطاقة العقاریةبحیث شھرة بالمحافظة العقاریة المو

یة تحت وموضوع إشھار أمام المحافظ العقار (43)ویجب أن تكون ھذه السندات رسمیة
  .(44)طائلة البطلان المطلق

وحسب نص المادة تختلف السندات الرسمیة المثبتة للملكیة العقاریة الخاصة باختلاف 
الجھة المختصة في إصدارھا بین كونھا إما سندات توثیقیة أو سندات إداریة أو سندات 

 قضائیة . 

العقود الرسمیة المثبتة للملكیة  من أھم وتعتبر : السنـــــــــدات التوثیقیـــــــــــــة-1
العقاریة الخاصة وھي تلك المحررات التي یقوم الموثق بتحریرھا بصفتھ ضابط 
 عمومي بمناسبة التصرف في الملكیة العقاریة بأي شكل من أشكال التصرف طبقا

للأشكال والتراتیب المنصوص علیھا قانونا،ویتم توقیعھا من طرفھ والمتعاقدین 
، وھذا سواء كانت السندات مثبتة للتصرفات القانونیة التوثیقیة (45)ضروا والشھود إن ح

 .(46)التي تتم بإرادة واحدة أو بإرادتین

ویقصد بھا تلك الوثائق التي تحررھا الإدارة السنــــــــــدات الإداریـــــــــــــــــة :-2
یث خول القانون الدولة ح ،العمومیة بمناسبة التصرف في ملكیتھا العقاریة لفائدة الغیر
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باعتبارھا أكبر مالك عقاري حق التصرف في محفظتھا (47)ومجموعاتھا المحلیة 
أو  (49)، وذلك بموجب سندات تتم بصورة رسمیة وتأخذ شكل عقود إداریة (48)العقاریة

 .(50)شھادات ملكیة

لقضائیة المتعلقة ن الأحكام والقرارات احیث أ: السنـــــــــدات القضائیـــــــــــــة -2
أو إبطالھا  أو تعدیل لھذه الحقوق أو فسخھا    بنقل ملكیة عقار أو حقوق عینیة عقاریة

                أي تغییر في الملكیة بصفة عامة تعتبر بمثابة عقود رسمیة خاضعة  أو
،وعلى الجھات القضائیـة أن تراعي في ذلك الإجراءات  (51)للتسجیل والشھر العقاري

 .(53)والمضمــون (52)من حیث الشكـــل شروط الخاصة بالدعاوى العقاریة وال

والحكم القاضي بتثبیت (55)نجـــــــــــد :حكم رسو المزاد  (54)ومن بین أھم ھذه الأحكـام
 . (56)الشفعةق ح

 ــراض :ـــات الاعتــمدعمــــــة لطلبــــالمشھــرة السنـــدات غیــر الـــا : ثانیــ  

توجد سندات قانونیة أخرى غیر مشھرة معدة سواء في الشكل الرسمي أو العرفي    
العقاریة ، وھي مجموع السندات  ولھا حجیة ومعترف بھا في إثبات حق الملكیة

 سالف الذكر ، والذي أسس الطابع75/74والأحكام القضائیة المعدة قبل صدور الأمر 
 .(57)الإلزامي للإشھار العقاري

ذلك أعدت بعض العقود من طرف الموثقین بعد صدور الأمر سالف الذكر فضلا عن    
 تأخذفیمكن أن  ، غیر أنھا لم تقدم للإشھار بالرغم من الطابع الإلزامي لھذا الإجراء.

شریطة توافقھا مع البطاقة العقاریة الممسوكة بالمحافظة  الاعتبارھذه العقود بعین 
ما ینطبق أیضا على القرارات والأحكام  العقاریة فیما یخص أصل الملكیة، وھذا

 القضائیة الصادرة بعد تاریخ تدخل

 .(58)والتي لم تقدم حینھا للإشھار العقاري 75/74الأمر  

كما یقر القانون بالحجیة المطلقة لفئة العقود الرسمیة التي أعدت قبل صدور الأمر 
     ىــــق الملغـــة التوثیـــق بمھنـــــــــالمتعل (59)70/91

 .   (60)والتي حررت من طرف كتاب الضبط أو الموثقین أو القضاة الشرعیین

وتعتبر أیضا بعض العقود العرفیة ذات حجیة ، ویتعلق الأمر بتلك التي اكتسبت    
، على أن یكون ھذا التاریخ سابق (61)من ق م ج  328تاریخا ثابتا حسب أحكام المادة 

المعاملات د ا تكریسا لمبدأ الرضائیة الذي كان یسووھذ .(62)1971للفاتح من جانفي 
العقاریة في تلك الحقبة الزمنیة ، مما جعل التعامل بالسندات العرفیة یعرف رواجا كبیرا 

وھو ما أكده قرار المحكمة ، (63)في مجال المعاملات العقاریة لأن حجیتھا كانت مطلقة 
 .(64)31/01/2001العلیا الصادر بتاریخ 
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ـــــــا : الطلبـــــات المقدمــــة على أساس الحیـــازة الفعلیــــــة للمعترض ثالثــ
 للعقــــار وفقا للتشریع المعمول بھ

في بعض الحالات لا یحوز المعارضون على أي سند مشھر ، غیر أنھم یحتجون   
عقار طویلة الأمد مدعمة بوثائق على العقار محل الترقیم المؤقت ك(65)بممارسة حیازة 
 غیر مطالب بھ .

وعموما فالحیازة تتمثل في استعمال واستغلال عقار أیا كانت طبیعتھ ، لمدة محددة  
قانونا یترتب علیھا تحویل الواقعة المادیة المتمثلة في استعمال واستغلال العقار إلى 
حالة قانونیة تؤدي إلى اكتساب ملكیة العقار موضوع الحیازة عن طریق التقادم 

تقوم على عنصرین أساسیین الأول مادي ویتمثل في السیطرة الفعلیة  ، بحیث المكسب
من طرف الحائز على العقار ، وقیامھ بما یقوم بھ المالك من أعمال علیھ ، والثاني 
معنوي ویتمثل في قیام الحائز بالأعمال المادیة محل الحیازة مظھرا في ذلك سلوك 

 . (66)وإیجارهالمالك على ذات الشيء من حیث إدارتھ 

في ھدا الشأن یجب أن ترفق طلبات الاعتراض بوثائق یمكن أن تدل على ممارسة   
الحیازة تدعیما لطلب العارض كالوثائق الجبائیة ،شھادات الحیازة،عقود 
التعمیر،قرارات وعقود إداریة أو الأحكام القضائیة الفاصلة في دعاوى الحیازة وحتى 

 . (67)1992ودیسمبر  1983تاریخ ثابت بین جوان  العقود العرفیة التي اكتسبت

ونتیجة لذلك وبناء على العناصر المحتواة في كل الوثائق المقدمة من المعترض یتم 
تقدیر وقائع الحیازة المثارة من قبل العارض لتقدیر ما إذا كان ھذا الأخیر یستحق 

 قا لما سنوضحھ في المحور التالي.التسویة المطلوبة وف

: تسویـــــــــة المنازعـــــات المتعلقـــــــة بالترقیـــــم المؤقــــت لثــــور الثـــــاالمحـــ
 للعقـــارات غیر المطالـــب بھا

من أجل توضیح الطریقة التي عالج بھا المشرع الجزائري النزاعات التي تعترض    
عة السند المقدم من عملیة نحدد الإجراءات الإداریة للتسویة والتي تختلف بحسب طبیال

 .الإشكـــــالات الناتجــــــة عن عملیــــة التسویـــــــــة ( ثانیا ) ثم المعترض( أولا )

 : الإجـــــــــــــراءات الإداریـــــــــــــة للتسویـــــــــــــة :  أولا

مطالب تختلف إجراءات التسویة الإداریة لنزاعات الترقیم المؤقت للعقارات غیر ال   
 :بھا بحسب طبیعة السندات الذي یستند علیھ المعترض في دعم اعتراضھ وفقا لمایلي  

 ـــ الطلبـــــــــات المدعمـــــــــــة بسنـــــدات ملكیـــــــــــة مشھـــــــرة :1

 وتتم وفق الإجراءات التالیـــــــــة :    

صة إقلیمیا مرفقا بجمیع الوثائق یودع العارض اعتراضھ أم المحافظة العقاریة المخت
وثائق إثبات  المدعمة لإدعائھ والمثبتة لحقھ على العقار محل النزاع من سند الملكیة ،

 یقوم المحافظ العقاري المخطر، بعدھا اقتضى الأمر  الھویة أو عقد الفریضة إن
بالاعتراض وفور استلامھ للطلب بقیده في سجل خاص بالاعتراضات مرقم ومختوم 
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وممسوك على مستوى المحافظة العقاریة بحسب تاریخ (68)ن قبل مدیر الحفظ العقاري م
 . (69)تسجیلھا لیذكر فیھ كل ما یتعلق بالمعترض والعقار المعترض علیھ

سنة  15یجب التأكد من عدم انقضاء آجال التسویة المقررة قانونا والمحددة  بــ  ھذا و
لقسم المتواجد ضمنھ بادى المحافظة العقاریة كاملة من تاریخ استلام وثائق المسح ل

القیام بالفحص الأولي للوثائق للتأكد فیما إذا كان العقار المراد ،والعقار محل التسویة 
عدم وجود ، مع مكرر وفقا لما بیناه سابقا  23ترقیمھ یدخل ضمن نطاق تطبیق المادة 

ود أي دعوى عدم وجوأیة عریضة دعوى مشھرة بخصوصھ على مستوى البطاقة 
 قضائیة تكون إدارة أملاك الدولة أو الحفظ العقاري طرفا فیھا .

یتولى المحافظ العقاري دراسة السند المقدم والتأكد من إشھاره بالبطاقة العقاریة  بعدھا
وفي حالة ما إذا تم شھر السند المقدم لدى محافظة ،وأنھ یمثل حقا قائما  الممسوكة لدیھ

محافظ العقاري مدیره الولائي في أجل ثمانیة أیام من تاریخ عقاریة أخرى یراسل ال
استلامھ طلب التسویة،والذي یقوم بدوره بطلب المعلومة المتعلقة بالوضعیة القانونیة 
للعقار المعني لدى المحافظة العقاریة المسماة الأم إذا كانت تابعة لنفس الولایة أو 

تنصب التحریات  ، بحیثلایة أخرى مراسلة زمیلھ في حالة ما إذا كانت تابعة لو
المباشرة على مستوى المحافظة العقاریة الأصل أو الأم على فحص مضمون السند 
المقدم أو العقد المستلم في شكل وثیقة إشھار والتأكد من تطابق المراجع الواردة في 

 . (70)وثیقة الإشھار مع تلك المدرجة في سجل الإیداع المناسب

 ذا أفضى الفحص الأولي إلى توفر شروط التسویــــة :في حالـــــة ما إ

: بمراسلة مدیر أملاك الدول للبث في الوضعیة  یقوم المحافــــظ العقـــــاري*  
 القانونیة للعقار المطالب بھ ، بالنظر للتشریع المتعلق بأملاك الدولة .

شھرین من تاریخ : بتبلیغ رده إلى المحافظة العقاریة في  یقوم مدیر أملاك الدولة*
استلامھ للطلب ، ویجب أن یكون الرد واضحا في وجود أو عدم وجود حقوق تعود 

الحقوق  للدولة على العقار المطالب بھ ، مع ذكر مراجع السند الذي یثبت أیلولة ھذه
للدولة ، أو الإطار القانوني الذي تم ضمنھ إدماج ھذه الحقوق في أملاك الدولة ( التأمیم 

لثورة الزراعیة ، في إطار الأملاك الشاغرة ، نزع الملكیة من أجل المنفعة في إطار ا
 العامة ...... الخ ) .

خلال ثمانیة أیام من تاریخ استلامھ طلب التسویة بمراسلة  یقوم المحافــــظ العقـــاري*
التعیین الوارد في العقد المحتج بھ مع مجموعة  مدیر مسح الأراضي للتحقق من تطابق

 كیة محل طلب التسویة.المل

ملزم بالرد على المحافظ العقاري خلال شھر من تاریخ استلامھ  مدیر مسح الأراضي *
لطلب ھذا الأخیر ، وھذا بعد ما تقوم مصالح مسح الأراضي بتحدید وضعیة العقار 

ومطابقتھ مع مخطط المسح بالاعتماد  المطالب بھ بالنظر إلى السند المشھر المستظھر،
،وكذا كل العناصر الواردة في صلب ھذه  ود المذكورة في ھذه السنداتعلى الحد

السندات،لاسیما أرقام التجزئات ومخططات المسح القدیمة ، وكذا الحدود الطبیعیة التي 
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 . (71)یمكن الاعتماد علیھا كمعالم ثابتة

 والجدیر بالذكر في ھذا الصدد أنھ في حالة الطلبات المتعلقة بجزء من مجموعة   
الملكیة المرقمة في حساب العقارات غیر المطالب بھا أثناء أشغال مسح الأراضي فإن 
مصالح المسح تتكفل بالتأشیر على وثیقة القیاس المعدة من قبل خبیر عقاري ، بسعي 
وعلى عاتق المعني بالأمر،والتي تقدم للمحافظ العقاري في الأجل المذكور سابقا المقدر 

بالنسبة للجزء المتبقي من مجموعة الملكیة فإنھ یبقى مرقم في بشھر ،مع التوضیح انھ 
 . 4060نفس الحساب ویخضع لنفس الإجراءات الواردة في المذكرة 

ونتیجة لما سبق بیانھ یمكن القول أنھ إذا كانت نتیجة الاعتراض ایجابیة وثبتت ملكیة    
بھا،  غیر المطالبالمعترض للعقار الذي سبق وان تم تسجیلھ ضمن قائمة العقارات 

العقاري  حترقیما نھائیا باسم مالكھ ، ویبلغ مصالح المس یتولى المحافظ العقاري ترقیمھ
لأجل ضبط الوثائق المسحیة باسم المعني ، وتسلیم المحافظ العقاري نسخة منھا حتى 

المسح والسجل العقاري وإلا في حالة المخالفة یبلغ  یكون ھناك توافق بین وثائق
 .   (72)بسبب رفض التسویة المعترض

ـــ الطلبــــات المدعمـــة بسندات ملكیـــة غیر مشھـــرة أو المقدمة على أساس 2
 : (73)ممارســـة الحیازة 

 وتتم عملیة التسویـــــــــة  وفق الإجــــــــــــراءات التالیـــــــــة :   

یث یودع الطلب على مستوى یتولى المدیر الولائي للحفظ العقاري عملیة التسویة،بح
مدیریة الحفظ العقاري مرفقا بوثائق إثبات الھویة وكذا السند الرسمي غیر المشھر أو 
بالسند العرفي أو بكل وثیقة یتبین من خلالھا أن العارض یمارس الحیازة على العقار 

ي یقوم مدیر الحفظ العقار،لمحل الطلب حیازة فعلیة سابقة لتاریخ مرور فرقة المسح 
یحب التحقق من عدم انتھاء ،مع العلم أنھ قیده في سجل خاص مرقم ومختوم من قبلھ ب

آجال التسویة المحددة بسنتین من تاریخ استلام وثائق المسح بالمحافظة العقاریة للقسم 
یتم . بعدھا المتواجد بھ العقار محل طلب التسویة وأن إیداع الطلب جاء ضمن الآجال 

أیام مع موافاتھ بنسخة من السند أو الوثیقة  08ري خلال إخطار المحافظ العقا
المستظھرة من قبل الطالب ، وكذا نسخ من وثائق ھویتھ ، أو نسخة من عقد الفریضة 

أن الطالب لیس لھ أي :  ....الخ قصد القیام بإجراء كل التحریات التي تسمح بالتأكد من
وثیقة المقدمة غیر مستعملین في أن السند أو ال، سند مشھر على العقار المطالب بھ 
أن العقار المطالب بھ لم یكن موضوع أي دعوى وترقیم مجموعة ملكیة أخرى لفائدتھ 

 قضائیة مشھرة  ـ

یتعین القیام بالتحریات بكل عنایة وانتباه ، لیس على مستوى المحافظة العقاریة ھذا و
التي یدخل العقار غیر المطالب بھ ضمن دائرة اختصاصھا فقط ، بل حتى على مستوى 

یجب أن یتم تبلیغ الرد من قبل المحافظ العقاري على طلب ،كما المحافظة العقاریة الأم 
ونیة للعقار المعني للمدیر الولائي للحفظ العقاري في أجل الوضعیة القان نالمعلومات ع

 خمسة عشر یوما من تاریخ استلامھ للطلب .
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 في حالــــة ما إذا أفضــــى الفحص الأولــــي إلى توفـــــر شروط التسویــــة :

إذا ، و بالنسبة للطلبات المدعمة بعقود رسمیة مشھرةوبنفس الإجراءات المذكورة سابقا 
ملكیة أو حیازة العقار المطالب بھ قائمة ، یقوم ن ت البحوث والتحریات المنجزة أأثبت

مدیر الحفظ العقاري مباشرة بتبلیغ المحافظ العقاري بطلب ترقیم مؤقت للعقار المطالب 
بھ باسم المعني لمدة سنتین تبدأ من تاریخ إیداع طلب التسویة، ویبلغ مصالح المسح 

ق المسحیة باسم المعني ، وتسلیم المحافظ العقاري نسخة العقاري لأجل ضبط الوثائ
منھا حتى یكون ھناك توافق بین وثائق المسح والسجل العقاري  وإلا في حالة المخالفة 

وفي حالة إذا ما بینت نتائج التحقیق أن العقار یبلغ المعترض بسبب رفض التسویة .
یقوم مدیر  ماعات المحلیةموضوع طلب التسویة تعود ملكیتھ للدولة أو لإحدى الج

الحفظ العقاري دون تأخیر بمطالبة المحافظ العقاري بإجراء ترقیم نھائي على ھذا 
النحو،مع تبلیغ مدیر أملاك الدولة أو ممثل الجماعة المحلیة المعنیة بذلك على سبیل 

 .وفي كل الحالات یجب أن یبلغ العارض كتابیا بنتائج التحقیق ، الإعلام 

من  89ـــ الإشكـــــالات الناتجــــــة عن عملیــــة التسویـــــــــة وفقا للمادة ـثانیـــا 
  :(74)2018قانون المالیة لسنة 

قد تترتب عدة إشكالات  2018من قانون المالیة لسنة  89جراء تطبیق أحكام المادة   
 قانونیة أھمھا تلك المتعلقة بــ :

 31حســــاب المجھـــــــول قبل تاریخ  ـــــــة فيالعقــــــــارات المسجلــــــ  1   
 : 2014دیسمبر 

إن العقارات المسجلة في حساب المجھول قبل ھذا التاریخ یتم إدماجھا في الحساب    
الجدید المسمى" حساب العقارات غیر المطالب بھا أثناء مسح الأراضي " لتتم تسویتھا 

وفقا ما  2018من قانون المالیة لسنة  89لمادة وفقا للكیفیات الجدیدة المنصوص علیھا با
تم توضیحھ سابقا ، مع ملاحظة أن طلبات التسویة التي تمت وفقا للإجراءات التي كان 
معمول بھا سابقا ، والتي كانت محل قرار بالرفض لأسباب في الموضوع ، لا یمكن 

 قبولھا مرة أخرى في إطار الأحكام الجدیدة .

ة التي كانت محل قرار رفض لسبب انقضاء أجل قبول الطلبات ، غیر أن طلبات التسوی
 یمكن أن تعاد دراستھا على ضوء الأحكام الجدیدة . 

من قانون  67العقـــارات المسجلـــة في حســاب الدولة تطبیقا لأحكام المادة ـــ  2  
 : 2015المالیة لسنة 

حناه سابقا ،فإن العقارات كما وض 2015من قانون المالیة لسنة  67بحسب المادة    
التي لا یمكن تعیین ملاكھا خلال عملیات مسح الأراضي ، تسجل وترقم باسم الدولة مع 
إمكانیة تسویتھا لفائدة الملاك المحتملین ، إذا طالبوا بھا خلال أجل حددتھ أحكام المادة 

غیر أن  . السابقة بخمسة عشر سنة من تاریخ استلام وثائق المسح بالمحافظة العقاریة
 ھذه الأحكام لم یتم العمل بھا نظرا للصعوبات التي واجھتھا أثناء وضعھا حیز التطبیق .
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رغم أنھ قد تم تسجیل بعض العقارات من قبل مصالح مسح الأراضي سواء مباشرة 
" الدولة مالكة مفترضة " على مستوى   ىـــــاب یسمـــــــباسم الدولة ، أو في حس

 بعض الولایات .   

وعلى ذلك یجب تحویلھا إلى حساب " العقارات غیر المطالب بھا أثناء أشغال مسح 
 الأراضي " حتى تتم متابعة تسویتھا في إطار الإجراء الجدید .

والجدیر بالذكر في ھذا الشأن أن تحویل العقارات المسجلة في حساب " الدولة مالكة    
العقارات المسجلة باسم الدولة مفترضة " لا یطرح مبدئیا أي صعوبة ، على خلاف 

مباشرة ، حیث یتطلب تحویلھا إلى الحساب الجدید فرز مسبق بناء على استمارات 
التحقیقات المسحیة المصادق علیھا حتى یسمح باستخراج العقارات المسجلة باسم الدولة 

ھذه  وبعدھا یتم تطھیر وضعیة فقط لسبب عدم إمكانیة تحدید الملاك أثناء عملیة المسح .
 . 2018لسنة  من قانون المالیة 89العقارات حسب الإجراءات المسطرة بالمادة 

   الخاتمـــــــــــة : 

لطالما شكلت العقارات غیر المطالب بھا نقطة غامضة وإشكالا عویصا من    
الإشكالات التي واجھت عملیة المسح العام للأراضي وتأسیس السجل العقاري 

حیث عرفت انتشارا واسعا بالنظر إلى عدد الملكیات العقاریة وتواجھھا لحد الآن ، 
الممسوحة فعلیا. فمعظم العقارات المتواجدة بالجزائر تم إغفالھا في عملیة المسح 

 العقاري وبالتالي تسجیلھا في حساب  مجھول أو غیر مطالب بھ  .

الموضوع من ولأجل ذلك تدخل المشرع الجزائري بعدة قوانین تبنت تدابیر مختلفة في 
أجل تذلیل ھذه الصعوبات ووضع الحلول المناسبة لھا، بدءا بالنص على ترقیم كل 
العقارات التي لا یمكن تعیین ملاكھا خلال عملیات مسح الأراضي باسم الدولة ، مع 
إمكانیة تسویتھا لفائدة الملاك المحتملین إذا طالبوا بھا خلال الأجل المحدد بخمسة عشر 

من قانون المالیة لسنة  67بموجب سند مبرر وفقا لما نصت علیھ المادة سنة كاملة ، و
، وصولا لترقیمھا مؤقتا كعقارات غیر مطالب بھا ولمدة خمسة عشر سنة أیضا  2015

، مع إمكانیة تسویتھا لفائدة كل معترض بیده سند مشھر أو غیر مشھر أو حتى وفقا 
من قانون المالیة لسنة   89منتھ المادة لقواعد الحیازة الفعلیة للعقارات بحسب ما تض

2018 . 

وعلى ذلك ومن أجل تجسید الھدف الأساسي للمشرع الجزائري من خلال كل ھذه    
التعدیلات المتتالیة المتمثل في العمل على تطھیر الملكیة العقاریة وتنظیم الوعاء 

درجة بقانون المالیة العقاري ، ولأجل العمل على التكریس الفعلي للتعدیلات الأخیرة الم
المتعلقة بالتسویة الإداریة للعقارات  لذلكالتوضیحیة  4060، والمذكرة  2018لسنة 

المرقمة في حساب " العقارات غیر المطالب بھا أثناء أشغال مسح الأراضي " واقعیا 
 نقترح مایلي :

د من بإضافة نوع جدی 76/63من المرسوم التنفیذي  14و 13ضرورة تعدیل المادتین -
 . 2018من قانون المالیة لسنة  89سنة  كما تضمنتھ المادة  15الترقیم المؤقت لمدة 
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العمل على إسناد مھمة التحقیق في الملكیة لإدارة الحفظ العقاري ككل وعدم قسرھا  -
على المحافظ العقاري لوحده ، بعد أن كان ھذا التحقیق تقوم بھ لجنة متعددة الأطراف 

 العملیة أكثر .   قد تسھم في تفعیل

ــــ ضرورة التنسیق بین جمیع الجھات المتدخلة بعملیة التسویة من أجل تنظیمھا من 
ل، ودقة المعلومات الخاصة بأصحاب االناحیة التطبیقیة خاصة ما تعلق باحترام الآج

 .ووضوحھا من قبل الجمیع بالعملیةالحقوق على العقارات المعنیة 

ى الموظفین المكلفین بعملیة التسویة حتى تستطیع الجھات ـــــ العمل على رفع مستو 
في العملیة بدقة وذلك بإخضاعھم لتكوین أكادیمي وقانوني وإقامة  المعنیة بذلك التحكم

 تربصات وملتقیات لاطلاعھم على ما یستجد من معلومات متعلقة بالعملیة .

 قائمــــة المراجــــــــع:

 ــن ــ الأوامــــــر والقوانیـــ1

المتعلق بمھنة التوثیق الملغى  15/12/1970المؤرخ في  70/91الأمر رقم ) 1(
المتضمن مھنة التوثیق، ج ر عدد  20/02/2006المؤرخ في  06/02بموجب القانون 

14 . 

المتضمن إعداد مسح الأراضي العام  12/11/1975المؤرخ في  75/74الأمر رقم ) 2(
 . 92وتأسیس السجل العقاري ،ج ر عدد 

المتضمن القانون المدني، ج ر عدد  26/09/1975المؤرخ في  75/58الأمر رقم ) 3(
 . 31، ج ر عدد  13/05/2007المؤرخ في  07/05، المعدل والمتمم بالقانون رقم  78

المتضمن قانون التوجیھ العقاري  18/11/1990المؤرخ في  25/ 90القانون رقم ) 4(
 .  55، ج ر عدد  26/09/1995لمؤرخ في ا 95/26، المعدل والمتمم بالأمر 

 08/14المعدل والمتمم بالقانون  01/12/1990المؤرخ في  90/30القانون رقم ) 5(
 . 52المتضمن قانون الأملاك الوطنیة  ، ج ر عدد  20/07/2008المؤرخ في 

, المتضمن قانون الأوقاف ، ج 27/04/1991المؤرخ في  91/10القانون رقم ) 6(
 . 2001ماي 22مؤرخ في  07-01عدل و المتمم بالقانون رقم الم 21رعدد

المتضمن تأسیس إجراء المعاینة  27/02/2007المؤرخ في  07/02القانون رقم ) 7(
لحق الملكیة العقاریة وتسلیم سندات الملكیة عن طریق التحقیق العقاري  ، ج ر عدد 

15 . 

ن قانون الإجراءات المدنیة المتضم 25/02/2008المؤرخ في  08/09القانون رقم ) 8(
  21والإداریة،ج ر عدد

المتضمن قانون المالیة لسنة  30/12/2014المؤرخ في  14/10القانون رقم  )9(
 . 78، ج ر عدد  1015
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المتضمن قانون المالیة لسنة  27/12/2017المؤرخ في  17/11القانون رقم ) 10(
 . 76، ج ر عدد  2018

 مـــاتــ المراسیـــــم والتنظیـــ2

المتعلق بإعداد مسح الأراضي  25/03/1976المؤرخ في  76/62المرسوم رقم  )1(
  . 30العام ، ج ر عدد 

المتعلق بتأسیس السجل العقاري  25/03/1976المؤرخ في  76/63المرسوم رقم  )2(
المؤرخ في  93/123المعدل والمتمم  بالمرسوم التنفیذي رقم ،  30، ج ر عدد 

   . 34ر عدد ، ج  19/05/1993

المتضمن إجراءات التقادم  21/05/1983المؤرخ في   83/352المرسوم رقم  )31(
   . 21المكسب وإعداد عقد الشھرة المتضمن الاعتراف بالملكیة  ، ج ر عدد 

 ــ المذكــــــرات والتعلیمــــــــات : 3

العامة الصادرة عن المدیریة  24/05/1998المؤرخة في  16التعلیمة رقم  -)1(
 للأملاك الوطنیة، المتعلقة بسیر عملیات مسح الأراضي العام والترقیم العقاري .

الصادرة عن المدیریة العامة  03/05/2003المؤرخة في  2421المذكرة رقم  )2(
للأملاك الوطنیة، المتعلقة بالعقارات الواقعة في مناطق ممسوحة المسجلة في حساب 

 تي یوجد بشأنھا سندات مشھرة ــالمجھول ـــ حالة الملكیات ال

الصادرة عن المدیریة العامة  04/09/2004المؤرخة في  4618المذكرة رقم ) 3(
للأملاك الوطنیة، المتعلقة بالعقارات الواقعة في مناطق ممسوحة المسجلة في حساب 

 المجھول ـــ حالة العقارات التي یطالب بترقیمھا أشخاص یفتقدون لحقوق مشھرة ــ

الصادرة عن المدیریة العامة  29/11/2008المؤرخة في  10787لتعلیمة رقم ا )4(
للأملاك الوطنیة، المتعلقة بكیفیة تسویة الفوارق في المساحات  الملاحظة بین تأشیرات 

 الملكیة والقیاسات المساحیة .

الصادرة عن المدیریة العامة  05/04/2018المؤرخة في  4060المذكرة رقم  )5(
لوطنیة، المتعلقة بالتسویة الإداریة للعقارات المرقمة في حساب " العقارات للأملاك ا

 غیر المطالب بھا أثناء أشغال مسح الأراضي "

 ــ المؤلفـــــــــــات : 3

جمال بوشنافة ، شھر التصرفات العقاریة في التشریع الجزائري ، دار الخلدونیة  )1(
 2006للنشر والتوزیع ، الجزائر  طبعة 

جمال سایس ، الملكیة العقاریة في الاجتھادي القضائي الجزائري ، الجزء الأول ،  )2(
 . 2014منشورات كلیك ، الجزائر ، الطبعة الأولى 

عبد الحفیظ بن عبیدة ، إثبات الملكیة العقاریة والحقوق العینیة العقاریة في التشریع  )3(
 الجزائري ، دار ھومة ، الجزائر 
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 . 2011الطبعة السابعة 

 .2002عمر حمدي باشا ، حمایة الملكیة العقاریة الخاصة ، دار ھومة ، الجزائر ،  )4(

عمر حمدي باشا ولیلى زروقي ، المنازعات العقاریة ، دار ھومة ، الجزائر ،  )5(
 . 2013طبعة 

 .  2012مجید خلفوني ، العقار في القانون الجزائري ، دار الخلدونیة ، الجزائر ،  )6(

ید خلفوني ، نظام الشھر العقاري في القانون الجزائري ، دار ھومة ، الجزائر ، مج )7(
 2014الطبعة الرابعة ، 

نعیمة حاجي ، المسح العام وتأسیس السجل العقاري في الجزائر ، دار ھومة ،  )8(
 الجزائر ، د س ن .

، دار ھومة ویس فتحي ، الشھر العقاري في القانون الجزائري والقوانین المقارنة  )9(
 . 2015، الجزائر الطبعة الثانیة  

 ــــ الرسائــــل والمذكـــــرات  4

بن حبیلس أمینة ، سندات الملكیة العقاریة الخاصة في التشریع الجزائري ، مذكرة  )1(
 . 2007/2008ماجستیر في القانون الخاص ، كلیة الحقوق ، جامعة المنار ، تونس ، 

المحافظة العقاریة في نظام الشھر العقاري ومنازعاتھ أمام بن عمار زھرة ، دور  )2(
القضاء الجزائري ، مذكرة ماجستیر ، كلیة الحقوق ، جامعة باجي مختار ، عنابة ، 

2010 /2011  

بوزیتون عبد الغني ، المسح العقاري في تثبیت الملكیة العقاریة في التشریع  )3(
/ 2009جامعة الإخوة منتوري ، قسنطینة،  الجزائري ،مذكرة ماجستیر ، كلیة الحقوق ،

2010  

بوقرة العمریة ،إثبات الملكیة العقاریة الخاصة في التشریع الجزائري ، أطروحة  )4(
 .  2015/2016،  01دكتوراه ، كلیة الحقوق ، جامعة باتنة 

زھدور إنجي ھند ، حمایة التصرفات القانونیة وإثباتھا في ظل نظام الشھر العقاري  )5(
   2015/2016، أطروحة دكتوراه ، كلیة الحقوق ، جامعة محمد بن أحمد ، وھران ، 

رحامنیة عماد الدین ، الوسائل القانونیة لإثبات الملكیة العقاریة الخاصة في ) 6( 
التشریع الجزائري ، أطروحة دكتوراه علوم ، كلیة الحقوق جامعة مولود معمري ، 

 . 2014تیزي وزو ، 

الدین ، آلیات ضبط سندات الملكیة العقاریة الخاصة ، مذكرة ماجستیر ، زبدة نور ) 7(
  2011/ 2010،  1كلیة الحقوق ، جامعة الجزائر 

سماح ورتي ، المسح العقاري وإشكالاتھ القانونیة في الجزائر ، مذكرة ماجستیر ،  )8(
 . 2006ـ/2005كلیة الحقوق ، جامعة الشیخ العربي التبسي تبسة ، 
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 لمقــــــــــــالات :ـــ ا 5

عمار بوضیاف ، المسح العقاري وإشكالاتھ القانونیة في الجزائر ، مقال منشور )1(
بمجلة العلوم الاجتماعیة والإنسانیة ، مجلة سداسیة متخصصة ومحكمة تصدر عن 

 .2006المركز الجامعي الشیخ العربي التبسي ، تبسة ، العدد التجریبي ، أفریل 

 الھوامش :
المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسیس  1975نوفمبر  12المؤرخ في  75/74الأمر رقم  -)1(

  92السجل العقاري ، ج ر عدد 
المتعلق بإعداد مسح الأراضي العام ، ج ر  1976مارس  25المؤرخ في  76/62المرسوم رقم   -)2(

  30عدد 
  30سیس السجل العقاري ، ج ر عدد المتعلق بتأ 1976مارس  25المؤرخ في  76/63المرسوم   -)3(

 . 34، ج ر عدد  1993ماي  19المؤرخ في  93/123المعدل والمتمم بالمرسوم التنفیذي 
في نظام الشھر الشخصي یتم رصد التصرفات المنشئة لحقوق عینیة عقاریة عن طریق جرد   -)4(

ى عكس الشھر العیني كافة التصرفات الواردة على عقارات باسم الشخص المتصرف في العقار عل
الذي یعتمد على بیانات العقار  .راجع في ھذا الشأن : مجید خلفوني ، نظام الشھر العیني في القانون 

 . 16و  13، ص  2014الجزائري ، دار ھومة ، الجزائر ، الطبعة الرابعة 
سابق  76/63المرسوم  من 19الدفتر العقاري یشكل دلیلا قویا مثبتا للملكیة العقاریة طبقا للمادة   -)5(

الذكر ، یسلم لمالك العقار الممسوح ویكون مطابقا للنموذج المحدد بموجب قرار من وزیر المالیة راجع 
                                                                           .                                                       117في ھذا الشأن : مجید خلفوني ، نظام الشھر العیني في القانون الجزائري ، مرجع سابق ، ص 

سابق الذكر على مایلي : " إن مسح الأراضي العام یحدد  75/74من الأمر  02نصت المادة   -)6(
 ویعرف النطاق الطبیعي للعقارات ویكون أساسا مادیا للسجل العقاري " 

في القانون الجزائري والقوانین المقارنة ، دار ھومة ، الجزائر ، ویس فتحي ، الشھر العقاري  -)7(
 . 217، ص  2015الطبعة الثانیة 

القید في السجل العقاري ھو مجموع الإجراءات والقواعد القانونیة والتقنیة التي تھدف إلى إعلام  -)8(
و تبعیة منشئة ، كاشفة ، الجمھور بكل التصرفات القانونیة المنصبة على العقارات سواء كانت أصلیة أ

ناقلة أو مزیلة ، فإن ھذه القواعد لا یمكن تنفیذھا إلا بعد المسح الذي یتكفل بتحدید معالم الأرض 
وتقسیمھا إلى وحدات ملكیة وإعطائھا أرقام خاصة ورسم مخططاتھا . راجع في ھذا الشأن : لیلى 

التعدیلات وأحدث الأحكام القضائیة ، زروقي وحمدي باشا عمر ، المنازعات العقاریة في ضوء آخر 
  51،  ص  2013دار ھومة ، الجزائر ، طبعة جدیدة  

یقوم المحافظ العقاري من الناحیة العملیة بتحریر محضر تسلم وثائق المسح في أربعة نسخ  -)9(
 متطابقة ، ترسل النسخة الأولى إلى رئیس م ش ب للبلدیة التي أجرى فیھا المسح ، حیث یقوم ھذا
الأخیر بنشر إعلان عن تسلم وثائق مسح الأراضي بكافة وسائل النشر في إقلیم البلدیة ، وترسل النسخة 
الثانیة لمدیر الفرع المحلي لمسح الأراضي ، ونسخة ثالثة لمدیر أملاك الدولة والنسخة الرابعة تحتفظ 

راجع في ھذا الشأن :  جمال  بھا مدیریة الحفظ العقاري للتأشیر علیھا ثم تعاد للمحافظة العقاریة .
، ص  2006بوشنافة ، شھر التصرفات العقاریة في التشریع الجزائري ، دار الخلدونیة ، الجزائر ، 

134                                                  . 
 المتعلق بتأسیس السجل العقاري سابق الذكر . 76/63من المرسوم  08المادة    -)10(
  المتعلق بتأسیس السجل العقاري سابق الذكر . 76/63المرسوم من  09مادة ال -)11(
المعدل والمتمم على انھ : " یعتبر الترقیم نھائیا  76/63من المرسوم  12/01نصت المادة  -)12(

بالنسبة للعقارات التي یحوز مالكوھا سندات أو عقود أو كل الوثائق الأخرى المقبولة طبقا للتشریع 
 بھ لإثبات حق الملكیة " .المعمول 

زبدة نور الدین ، آلیات ضبط سندات الملكیة العقاریة الخاصة ، مذكرة ماجستیر في القانون    -)13(
 ،   2010/2011،  1العقاري  ، كلیة الحقوق ، جامعة الجزائر 

  49ص 
 سابق الذكر . 76/63من المرسوم  13أنظر المادة  -)14(
المتضمن قانون التوجیھ العقاري  1990نوفمبر  18المؤرخ في  90/25ون من القان 39المادة   -)15(

 . 55، ج ر عدد  1995سبتمبر  26المؤرخ في  95/26المعدل والمتمم بالأمر رقم 
 48عمر حمدي باشا ولیلى زروقي ، المنازعات العقاریة ، مرجع سابق ، ص   -)16(
 ذكر .سابق ال 76/63من المرسوم  14أنظر المادة    -)17(
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نعیمة حاجي ، المسح العام وتأسیس السجل العقاري في الجزائر ، دار الھدى ، الجزائر ، د س   -)18(
  99ن  ، ص 

عمار بوضیاف ، المسح العقاري وإشكالاتھ القانونیة في الجزائر ، مقال منشور بمجلة العلوم    -)19(
عن المركز الجامعي الشیخ العربي  ، مجلة سداسیة متخصصة ومحكمة تصدر والإنسانیةالاجتماعیة 

 . 50، ص  2006التبسي ، تبسة ، العدد التجریبي ، أفریل 
، ج ر عدد  2018المتضمن قانون المالیة لسنة  2017دیسمبر  27المؤرخ في  17/11القانون  -)20(

76   
ج ر عدد ،  2015المضمن قانون المالیة لسنة  2014دیسمبر  30المؤرخ في  14/10القانون   -)21(

78  
عن المدیریة العامة للأملاك الوطنیة ،  2018أفریل  05الصادرة بتاریخ  4060المذكرة  رقم   -)22(

والمتعلقة بالتسویة الإداریة للعقارات المرقمة في حساب " العقارات غیر المطالب بھا أثناء أشغال مسح 
 الأراضي " .

ك والحقوق المنقولة والعقاریة التي تحوزھا الدولة الأملاك الوطنیة تشتمل على مجموع الأملا  -)23(
 90/30من القانون  02و 01وجماعاتھا المحلیة في شكل ملكیة عمومیة أو خاصة . أنظر المادتین 

 2008جویلیة  20المؤرخ في  08/14المعدل والمتمم بالقانون  1990دیسمبر  01المؤرخ في 
 . 52المتضمن قانون الأملاك الوطنیة ، ج ر عدد 

الأملاك الوقفیة ھي الأملاك التي حبسھا مالكھا بإرادتھ لیجعل التمتع بھا دائما تنتفع بھ جھات   -)24(
خیریة أو خلفھ ، ویوجد نوعان منھا خاصة وعامة وما یھمنا ھو الملك الوقفي العام حیث عرف على 

سبل الخیرات تنفرد  أنھ : " ما حبس على جھات خیریة من وقت إنشائھ ، ویخصص ریعھ للمساھمة في
الأملاك الوقفیة بخصائص تمیزھا عن غیرھا من الملكیات تنصب خصوصا في كون الوقف تصرف 
تبرعي بإرادة منفردة یزول بھ حق الملكیة ویبقى الانتفاع للموقوف علیھم وتنشأ لھ الشخصیة المعنویة 

 1991أفریل  27ؤرخ في الم 91/10من القانون  17و  6، 5، 3على وجھ التأبید . أنظر المواد 
  21المتعلق بالأوقاف ،  ج ر عدد 

 . 2018المتضمن قانون المالیة لسنة  17/11من القانون  01فقرة  89المادة   -)25(
من قانون التوجیھ العقاري الملكیة العقاریة الخاصة بأنھا " حق التمتع  27عرفت المادة   -)26(

لعینیة من أجل استعمال الأملاك وفق طبیعتھا أو غرضھا " والتصرف في المال العقاري و/أو الحقوق ا
. 
 . 02المتعلقة بالتسویة الإداریة للعقارات غیر المطالب بھا سابقة الذكر، ص  4060المذكرة    -)27(
الصادرة عن المدیر العام للأملاك الوطنیة  1998ماي  24المؤرخة في  16التعلیمة رقم   -)28(

 سح الأراضي والترقیم العقاري .المتعلقة بسیر عملیات م
سماح ورتي ، المسح العقاري وإشكالاتھ القانونیة في الجزائر ، مذكرة ماجستیر ، كلیة الحقوق   -)29(

  72،  ص  2006ـ ـ2005، جامعة الشیخ العربي التبسي ، تبسة ، 
ریع الجزائري ، مذكرة بوزیتون عبد الغاني ، المسح العقاري في تثبیت الملكیة العقاریة في التش -)30(

،   2010/ 2009ماجستیر في القانون الخاص ، كلیة الحقوق ، جامعة الإخوة منتوري  قسنطینة، ، 
 . 148ص 

 134نعیمة حاجي ، مرجع سابق، ص  -)31(
بن عمار زھرة ، دور المحافظة العقاریة في نظام الشھر العقاري ومنازعاتھ أمام القضاء   -)32(

  168، ص  2011/ 2010ماجستیر ، كلیة الحقوق  جامعة باجي مختار ، عنابة ،  الجزائري ، مذكرة
الصادرة عن المدیریة  2003ماي  03المؤرخة في  2421للتفصیل أكثر راجع : المذكرة رقم   -)33(

العامة للأملاك الوطنیة ، والمتعلقة بالعقارات الواقعة في مناطق ممسوحة والمسجلة في حساب 
 الة الملكیات التي یوجد بشأنھا سندات مشھرة ــ  المجھول ــ ح

الصادرة عن المدیریة العامة للأملاك الوطنیة ،  2009سبتمبر  04المؤرخة في  4618والمذكرة رقم 
والمتعلقة بالعقارات الواقعة في مناطق ممسوحة والمسجلة في حساب المجھول ــ حالة العقارات التي 

 لحقوق مشھرة  ــ  یطالب بترقیمھا أشخاص یفتقدون 
 سابق الذكر .   2015من قانون المالیة لسنة  01فقرة  67المادة   -)34(
 سابق الذكر . 2015من قانون المالیة لسنة   02فقرة  67المادة   -)35(
الاعتراض ھو الوسیلة القانونیة التي یطالب بھا الأشخاص بحقوقھم عندما یتعلق الأمر  -)36(

 المنجزة على إثر عملیة المسح العام للأراضي .بالترقیمات العقاریة 
 . 10المتعلقة بالتسویة الإداریة للعقارات غیر المطالب بھا سابقة الذكر، ص  4060المذكرة    -)37( 
 سابق الذكر . 2018من قانون المالیة لسنة  89المادة  -)38(
حافظ العقاري بل لا بد من توجیھ الاعتراض على الترقیم النھائي لا یمكن النظر فیھ أمام الم  -)39(
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المعترض إلى القضاء لأنھ لا یمكن بأي حال الطعن في الحقوق الناتجة عن الترقیم النھائي إلا عن 
 سابق الذكر . 76/63من المرسوم  16/01طریق القضاء وفقا للمادة 

الغرفة  عن 23/02/2005الصادر بتاریخ  282811أكدت المحكمة العلیا في قرارھا رقم   -)40(
العقاریة  لدیھا على أنھ لا یجوز إعادة النظر والمنازعة في الحقوق  الناتجة عن الترقیم  النھائي 

 للعقارات المجسد في  الدفتر العقاري إلا عن طریق القضاء.
راجع في ھذا الشأن :جمال سایس ، الملكیة العقاریة في الاجتھاد القضائي الجزائري، الجزء الأول ، 

 . 380، ص  2014كلیك ، الجزائر، الطبعة الأولى منشورات 
 بإعداد إمّا الاعتراض  من شكلین سابق الذكر على 63/76 رقم المرسوم من 15 المادةّ نصّت  -)41(

 مخصّص سجلّ  في الاعتراض تسجیل أو العقاّري للمحافظ علیھ الموصى وإرسالھ  بالبرید  احتجاج
 عقاّریّة. كلّ محافظة مستوى على فتحھ لذلك یتم

البطاقة العقاریة ھي بمثابة بطاقة ھویة العقار ، بحیث تتضمن وصفا دقیقا للعقار وبیان مساحتھ  -)42(
وموقعھ والأعباء التي تثقلھ والحقوق الواردة لھ أو علیھ ، وكذا اسم المالك أو الملاك أو أصحاب 

ص بھ ، حسب نموذج البطاقة المعتمد الحقوق على ھذا العقار ویدون كل بیان في الخانة أو الجدول الخا
 بقرار من السید وزیر المالیة .

  242راجع في ھذا الشأن : ویس فتحي ، مرجع سابق ، ص 
المنطلق الأول في حیاة السندات العقاریة في التشریع الجزائري وذلك  تعتبر الكتابة الرسمیة -)43(

اء فیھا  أنھ : "یثبت الملكیة الخاصة للأملاك من قانون التوجیھ العقاري والتي ج 29عملا بنص المادة 
 .العقاریة والحقوق العینیة عقد رسمي یخضع لقواعد الإشھار العقاري " 

المتعلق بتأسیس السجل العقاري على أنھ : " كل عقد  76/63من المرسوم  61تنص المادة   -)44(
 رسمي " .یكون موضوع إشھار في محافظة عقاریة ، یجب أن یقدم على الشكل ال

  19، ص  2002حمدي باشا عمر ، حمایة الملكیة العقاریة الخاصة ، دار ھومة ، الجزائر ،   -)45(
من السندات التوثیقیة المثبتة للتصرفات القانونیة والصادرة عن إرادتین نجد عقد البیع العقاري   -)46(

 یة  أو الوقف الوارد على عقار .، عقد ھبة العقارات ، أما تلك الصادرة عن إرادة واحدة فنجد الوص
بن حبیلس أمینة ، سندات الملكیة العقاریة الخاصة في التشریع الجزائري ، مذكرة ماجستیر في   -)47(

                                .                                                                              33ص ،  2007/2008القانون الخاص ، جامعة المنار ، تونس، 
 المحفظة العقاریة ھي مجموعة الأملاك العقاریة الخاصة التابعة للدولة ومجمعاتھا الإقلیمیة .  -)48(
العقود الإداریة ھي عبارة عن اتفاق یبرم بین ممثل الإدارة بصفتھ موثق للدولة والمستفید من    -)49(

 في عقود التنازل ، عقود البیع وعقود الاستصلاح والتبادل .العقار المراد اكتسابھ ویمكن حصرھا 
شھادات الملكیة المنشأة والمسلمة بعد إتمام عملیات الثورة الزراعیة تعتبر سندات رسمیة   -)50(

معترف بھا في إثبات الملكیة العقاریة وبالتالي ترقیم العقارات التي یحوز أصحابھا مثل ھذه الشھادات 
المتعلق بإثبات الملكیة  1973جانفي  05المؤرخ في  73/32ھذا ما أكده المرسوم ترقیما نھائیا و

  . 97العقاریة الخاصة . راجع في ھذا الشأن :  نعیمة حاجي ، مرجع سابق  ، ص 
إثبات الملكیة العقاریة والحقوق العینیة العقاریة في التشریع الجزائري ، ، عبد الحفیظ بن عبیدة  -)51(

  69، ص  2011لجزائر ، الطبعة السابعة دار ھومة ، ا
یجب شھر الدعاوى الرامیة إلى النطق بفسخ أو إبطال أو إلغاء أو نقل حقوق عقاریة ناتجة عن   -)52(

المتعلق  76/63من المرسوم  85وثائق تم إشھارھا تحت طائلة عدم قبول الدعوى شكلا طبقا للمادة 
المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسیس  75/74ر من الأم 14بتأسیس السجل العقاري والمادة 

 السجل العقاري سابقي الذكر.   
من حیث الموضوع یجب أن تتضمن عریضة افتتاح الدعوى العقاریة جمیع البیانات المتعلقة  -)53(

 بالعقار محل الدعوى .
 صرحة لھا .الأحكام القضائیة قد تكون ناقلة للملكیة والحقوق العینیة أو أحكاما م -)54(

للتفصیل  أكثر راجع : بوقرة العمریة ، إثبات الملكیة العقاریة الخاصة في التشریع الجزائري ، 
 . 302، ص  2015/2016،  01أطروحة دكتوراه ، كلیة الحقوق ، جامعة باتنة 

المتضمن قانون  2008فیفري  25المؤرخ في  08/09من القانون  394تنص المادة    -)55(
المدنیة والإداریة على أن : " تنتقل إلى الراسي علیھ المزاد كل حقوق المحجوز علیھ التي الإجراءات 

 كانت لھ على العقارات الراسي علیھ مزادھا ".  
من ق م ج  على أن :" یعتبر الحكم الذي یصدر نھائیا بثبوت الشفعة سندا  803تنص المادة    -)56(

 عد المتعلقة بالإشھار العقاري " . لملكیة الشفیع وذلك دون الإخلال بالقوا
المتعلق بإعداد مسح الأراضي العام وتأسیس السجل العقاري  75/74من الأمر  15تنص المادة   -)57(

على أن " كل حق للملكیة وكل حق عیني آخر یتعلق بعقار لا وجود لھ بالنسبة للغیر إلا من تاریخ یوم 
  إشھارھما في مجموعة البطاقات العقاریة ".

بتسویة وضعیة العقارات غیر المطالب بھا سابقة الذكر ، ص المتعلقة بالتسویة  4060المذكرة    -)58(
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03 
المتعلق بمھنة التوثیق ، الملغى بموجب القانون  1970دیسمبر  15المؤرخ في  70/91الأمر   -)59(

 . 14المتضمن مھنة التوثیق ، ج ر عدد  2006فیفري  20المؤرخ في  06/02
 03المتعلقة بالتسویة الإداریة للعقارات غیر المطالب بھا سابقة الذكر، ص  4060المذكرة رقم   -)60(
 . 
ق م ج على أنھ :" لا یكون العقد العرفي حجة على الغیر في تاریخھ إلا منذ  328تنص المادة   -)61(

 أن یكون لھ تاریخ ثابت ، ویكون تاریخ العقد ثابتا ابتداءا : 
تسجیلھ   ــ من یوم ثبوت مضمونھ في عقد آخر حرره موظف عام   ــ من یوم وفاة أحد  ــ من یوم  

 الذین لھم على العقد خط أو إمضاء " . 
 03المتعلقة بتسویة وضعیة العقارات غیر المطالب بھا سابقة الذكر ، ص  4060المذكرة   -)62(
 . 64بن حبیلس أمینة ، مرجع سابق ، ص    -)63(
 1582و 1322ي القرار أنھ :" ولما كانت أحكام القانون المدني القدیم لا سیما المادتین جاء ف -)64(

الساریتي المفعول وفق التصرف تجیزان البیع العرفي للعقارات فإن قضاة الموضوع  قد أعطوا 
نقل قرارھم أساسا سلیما ، وطبقوا صحیح القانون لما ألزموا الطاعنین بتثبیت ھذا البیع ، بما یسمح ب

من القانون "  راجع في ھذا الشأن بن حبیلس أمینة ،  361الملكیة قانونا مطبقین بذلك أحكام المادة 
 . 64مرجع سابق ، ص 

 83/352عالج المشرع الجزائري مسألة الحیازة من خلال عدة نصوص قانونیة أھمھا القانون   -)65(
مكسب وإعداد عقد الشھرة المتضمن الذي بین إجراء إثبات التقادم ال 21/05/1983المؤرخ في 

المتضمن قانون التوجیھ العقاري  18/11/1990المؤرخ في  90/25الاعتراف بالملكیة ثم تلاه القانون 
الذي خول للمواطنین الحصول على شھادة الحیازة التي حددت شروطھا وكیفیة إعدادھا وتسلیمھا وفقا 

المؤرخ في  07/02وصولا للقانون  27/07/1991المؤرخ في  91/254للمرسوم التنفیذي 
المتضمن تأسیس إجراء المعاینة لحق الملكیة العقاریة وتسلیم سندات الملكیة عن طریق  27/02/2007

التحقیق العقاري الذي یتم بالموازاة مع عملیات إعداد مسح الأراضي العام والترقیم في السجل العقاري 
 وبصفة مستقلة عنھا .

راجع في ھذا الشأن ، مجید خلفوني ، العقار في القانون الجزائري ، دار للتفصیل أكثر   -)66(
  336ص ،  2012الخلدونیة ، الجزائر ، 

رحامنیة عماد الدین ،الوسائل القانونیة لإثبات الملكیة العقاریة الخاصة في التشریع الجزائري ،    
  110ص  ، 2014وزو، أطروحة دكتوراه علوم ، كلیة الحقوق جامعة مولود معمري ، تیزي 

 4المتعلقة بتسویة وضعیة العقارات غیر المطالب بھا سابقة الذكر ، ص  4060المذكرة    -)67(
 04المتعلقة بتسویة وضعیة العقارات غیر المطالب بھا ، ص  4060المذكرة رقم   -)68(
  99نعیمة حاجي ، مرجع سابق ، ص   -)69(
 05تسویة وضعیة العقارات غیر المطالب بھا ، ص المتعلقة ب 4060المذكرة رقم    -)70(
 05المتعلقة بتسویة وضعیة العقارات غیر المطالب بھا ، ص  4060المذكرة رقم    -)71(
 06المتعلقة بتسویة وضعیة العقارات غیر المطالب بھا ، ص  4060المذكرة رقم   -)72(
 06غیر المطالب بھا ، ص المتعلقة بتسویة وضعیة العقارات  4060المذكرة رقم   -)73(
 09المتعلقة بتسویة وضعیة العقارات غیر المطالب بھا ، ص  4060المذكرة رقم    -)74(
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